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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.



7

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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المحتويات

1. لفظ »العفو« في قوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَاأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ ]الأأعراف: 

11 ........................................................... 199[ )دراسة تفسيرية مقارنة(

....................................................................... اأ. سوسن خيري الراوي

........................................................ اأ.د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي

الفكر  فــي ـــوء مقاصد  ــة تحليلية  »دراسـ الشرعي  الــمــيــزانَ  فــي  الــمــخــدرات  اآفــة  2. معالجة 

41 ............................................................................... سلامي« الأإ

اأ.د. حسن حميد عبيد.......................................................................

اأ.د. سلام مجيد فاخر........................................................................
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الملخص

هدف البحث هو بيان علم المقاصد، من التنظير الذي نعني به التاأصيل والتقعيد اإلى التنزيل 

والتطبيق على الفروع والوقائع، وذلك بذكر تعريف هذا الفن، ومراحل تنظيره عند المتقدمين 

ثم المتاأخرين، وكذلك بيان اأنواع المقاصد واأعدادها ومضامينها، ثم المنهج الذي سار عليه 

اأرباب هذا الفن في ترتيبها، وخلافهم في تقديم بعضها على بعض، وحجة كل فريق منهم، ثم 

منهجهم في التقديم والتاأخير عند وقوع التعارض بينها، مع ذكر بعض التطبيقات.

الكلمات المفتاحية: )المقاصد - الشرعية - التنظير - التنزيل - التطبيق(.
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ABSTRACT:

This research aims to explore the science of Maqasid al - Shari’ah, moving from 

theoretical frameworks specifically, foundational epistemology and the formulation of 

axiomatic rules to contextual application )tanzil( on subsidiary legal issues and contem-

porary occurrences. The study accomplishes this by providing a conceptual definition 

of the discipline and examining its theoretical evolution across classical and subsequent 

generations of scholars. Additionally, it details the typologies of the objectives, their 

enumerations, and their substantive content. The research further analyzes the episte-

mological approaches utilized by the discipline’s foundational scholars in structuring 

these objectives, their dialectical differences concerning hierarchical precedence, and the 

probative arguments )hujjah( of each school of thought. Ultimately, it evaluates their 

methodological mechanisms for prioritization and resolution in instances of normative 

conflict, illustrating these with concrete practical applications.

Keywords: Objectives Legitimacy Theorization Implementation Application.
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المقدمة

له، وعََلى اآلهِِ وصحبِهِ، ومن واآلأه وبعد: الحمدُ للهِ، والصلاةُُ والسلامُ على رسول ال�

مناحي  جميع  في  المعاصر  العالم  يشهده  التي  الصناعية  والــثــورةُ  العلمي،  التقدم  فمع 

اإراداتها على  اأفكارها و اإلى فرضِ  الحياةُ، والصراع الحضاري الذي تسعى الأأمم من خلاله 

سلامية بما تملكه من اأدوات التاأثير والتغيير، تبرز اأهمية علم المقاصد معرفةً  المجتمعات الأإ

المنافع ودفع المفاسد،  العباد، بجلب  اإذ هو علم قام على قاعدةُ تحقيق مصالح  وتطبيقا؛ً 

وتحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين، وهو من اأسمى اأهداف الشريعة الغراء، فالتعَرفُ على 

هذا العلم يدفع شبهات مَنْ اأراد اإبطال الدين، ويَدحَضُ كيدَ الملحدين والعلمانيين، الذين 

اأنتجت اأفكارهم ونظرياتهم: العلمانية التي تعارض مقصد حفظ الدين، وصناعة اأسلحة الدمار 

اإباحة  التي تعارض مقصد حفظ النفس، والمثلية والجندر التي تعارض مقصد حفظ النسل، و

الخمور التي تعارض مقصد حفظ العقل، انتشار الربا وبنوكه التي تتعارض مع مقصدِ حفظ 

المال، والمساكنة والعلاقات غير الشرعية التي تتعارض وحفظ العِرض، ومن هنا جائت اأهمية 

طفاءها،  البحث؛ فالتعرف على هذا العلم يرسخ اعتزاز المسلم بهويته التي يسعى الحداثيون لأإ

ويعلم اأن المقاصد التي نادت بها شريعته تتفق معها العقول السليمة في سائر الأأمــم، كما 

له سبحانه في المسائل المستحدثة والوقائع  اأن اإتقان قواعد هذا الفن ترشد المتعلم اإلى مراد ال�

المعاصرةُ، واأما عن سبب اأختيار الموضوع فهو محاولة مني للفت اأنظار القراء اإلى اأهمية علم 

المقاصد، وحث طلبة العلم للغوص فيه، بذكر التاأصيل الذي قام عليه، والتنزيل الذي اتبعه 

اأرباب هذا الفن على الفروع السابقة والمستجدةُ، والجمع بين اأقوال المتقدمين والمتاأخرين 

اأما  خاتمة.  ثم  مباحث،  واأربــعــة  مقدمة  اإلــى  مقسماً  البحث  فجاء  مختصر.  مبسطٍٍ  بشكل 

المقدمة: ذكرت فيها اأهمية الموضوع، واأسباب الأختيار، والأأهداف. وقسمت كل مبحث 

اإلى مطلبين. المبحث الأأول: التعريف بالمقاصد وبيان مشروعيتها، ويشمل مطلبين تعريف 

المقاصد لغة واصطلاحاً، واأدلة مشروعية المقاصد والعلاقة بينهما، والمبحث الثاني: مدخل 

وتنظير  المتقدمين،  عند  وتدوينها  المقاصد  تنظير  مطلبين:  ويشمل  المقاصد،  تنظير  اإلــى 

مضامينها،  وبيان  المقاصد  اأنــواع  الثالث:  والمبحث  المتاأخرين.  عند  وتدوينها  المقاصد 

الرابع:  والمحث  ومضامينها.  المقاصد  تعداد  واأقسامها،  المقاصد  اأنــواع  مطالبين:  ويشمل 
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تنزيل المقاصد في ترتيبها وتعارضها، ويشمل مطلبين: تنزيل المقاصد وبيان مراتبها، وتنزيل 

المقاصد عند التعارض. ثم الخاتمة، وذكرت فيها اأهم النتائج. 

المبحث الأأول: التعريف بالمقاصد، وبيان مشروعيتها

المطلب الأأول: التعريف بالمقاصد: 

ينبغي بيان مفهوم التنظير والتنزيل قبل الشروع بالتعريف بالمقاصد، والتنظير ياأتي بمعان عدةُ منها 

التاأصيل والتقعيد الذي يقابل التطبيق والتنزيل، وهو المعنى الذي ينسجم مع بحثنا، والأصطلاح 

الذي يستخدمه الأأصوليون والفقهاء المعاصرون خاصةً )ينظر: الشثري 8 - 10(، اأما التنزيل فهو 

التطبيق واإحلال الشيء في مكانه ومحله واإقامته مقامه وموضعه، وهو عملية  اإيقاع الحكم الشرعي 

له من خلق )ينظر: النجار: 247(.  على محله من نوازل وجزئيات وفق مراد ال�

اأما المقاصد في اللغة: جمع مَقْصَد، وهو مصدرٌ ميمٌ من الفعل )قَصَدَ(، فنقول: قَصَدَ 

اإتيان  و التوجه،  اللغة بمعان منها:  وياأتــي في  واحــداً،  يعني شيئاً  ومَــقْــصَــدَاً، وكلاهما  قَــصْــدَاً 

والعدل، وعدم  التوسطٍ،  وياأتــي بمعنى:  )ابن منظور: 3/ 355(،  الشيء، والأعتماد، والأأمُ 

فراط، وكذلك بمعنى استقامة الطريق،. والمعنى الأأول هو الأأقرب للمعنى الأصطلاحي،  الأإ

الثاني والثالث يدخلان فيه، قال ابن جنيَ: )اأصل مادةُ »قصد« وموقع ها في كلام  والمعنى 

العرب الأعتزام، والتوجه، والنهودُ، والنهوضُ نحو الشيءِ على اعتدال كان ذلك اأو جَوْر، وهذا 

اإن كان قد يُخَصُُّ فيِ بعضِ المَوَاضِع بقَصدِ  الأستقامة دُونَ المَيلِ، الَأ  معناه على الحقيقة، و

ترى اإنِكَ تقصد الجَور تَارَةُ، كَمَا تقصد الْعدْل اُخرىَ، فالأعتزام والتوجه شَامِل لهما جمِيعًا ( 

)المرسي: 6/ 187(. 

اأما في الأصطلاح: فعند النظر في كتب الأأصوليين المتقدمين نجد اأنهم لم يذكروا تعريفاً 

اإنما يكتفون في بيان ذلك بذكر بعض مقاصد الشريعة  لعلم المقاصد بالمعنى الأصطلاحي، و

له( اأشار اإلى تعريف المقاصد بقوله: )فرعاية المقاصد  وتقسيم اأنواعها، اإلأ اأنَ الغزالي  )رحمه ال�

بقاء ودفع القواطع، وللتحصيل على سبيل  الأبتداء( )الطوسي، 159(، وبين   عبارةُ  حاوية للاإ

بقاء هو دفع المضرَةُ، والتحصيل هو جلب المنفعة )الطوسي، 159(، وهو في الحقيقة  اأنَ الأإ

بيان لثمرةُ رعاية المصالح. 

اإنما ذكر تعريف مقاصد  له( فلم يذكر تعريفاً شاملاً عاماً للمقاصد، و اأما ابن عاشور)رحمه ال�

التشريع  اأحــوال  المعاني والحكم  الملحوظة  للشارع في جميع  العامة، فقال: )هي  التشريع 
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اأحكام الشريعة( )ابن  اأو معظمها، بحيث لأ تختصُّّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاص من 

المقصودةُ  الكيفيات  الخاصة، فقال: )هي  التشريع  عاشور: 165/3(، كما عرفَ مقاصد 

للشارع، لتحقيق مقاصد الناس النافعة، اأو لحفظ مصالحهم العامة في تصرّفاتهم الخاصة، 

لهم من تحصيل مصالحهم  اُسِــس  ما  باإبــطــال  الخاصة  يعود سعيهُم في مصالحهم  كي لأ 

العامة، اإبطالأً عن غفلة، اأو عن  استزلأل هوًى، وباطِل شهوةٍُ( )ابن عاشور: 402/3(.

ومن المعاصرين من عرفَ مقاصد الشريعة ب)الغاية منها، والأأسرار التي وضعها الشارع عند 

كل حُكم من اأحكامها( )الفاسي: 3(، فاأشار اإلى المقاصد العامة بالغاية منها اأي: الشريعة، 

اإلى المقاصد الخاصة بالأأسرار التي وضعها الشارع. . . اإلخ. وقال بعضهم: )هي المعاني  و

والأأهداف الملحوظة في جميع اأحكامه اأو معظمها، اأو هي الغاية من الشريعة والأأسرار، التي 

وضعها الشارع عند كل حكم من اأحكامه( )الزحيلي 1017/2(، وقيل: )هي الغايات التي 

وضعت الشريعة؛ لأأجل تحقيقها لمصلحة العباد( )الريسوني 7(.

ويمكن اأن نخلصُّ مما سبق اإلى اأنَ المقاصد الشريعة: هي المعاني، والحِكم، والغايات، 

له وحده، تحقيق مصالح  التي راعاها الشارع في تشريعه عموماً وخصوصا؛ً لأأجل تقرير عبادةُ ال�

الخلق)ابن عاشور: 165/3( و )الويبي: 37(.

المطلب الثاني: اأدلة مشروعية المقاصد، والعلاقة بينهما: 

اإن دراسة المقاصد لأ تقتصر على التعريف بها، وبيان اأقسامها فقطٍ، بل تمتد اإلى الوقوف 

على طرق اإثباتها واأدلتها، وهناك علاقة عامة بين الأأدلة والمقاصد الشرعية، وهي اأن كل دليل 

معتبرٍ في الشريعة يكون محققاً لمقصد شرعي، ويتضمن تحقيق المصالح ودرء المفاسد، 

المقاصد  تبعية  على  يدل  ومما  اإليه،  التشريع  قصد  مكنونه  في  يحمل  واعتباره  اثباته  فدليل 

مقاصد  فقولنا:  الشريعة،  لفظ  اإلــى  المقاصد  لفظ  اإضافة  هو  عنها  استقلالها  وعــدم  للاأدلــة 

الشريعة يعني اأنها اخُذت من مصادر الشريعة ونصوصها )ابن عاشور 52/8(. وساأتكلم عن 

اأدلتها،  اأقوى  الأأدلة المتفق عليها لمشروعية المقاصد والعلاقة بينهما، والأستقراء؛ لأأنه من 

وكذلك المعقول، واأترك الحديث عن الأأدلة المختلف فيها لمشروعية المقاصد، مع اأهميتها 

ليطلع القارئ عليها في مضانها )ينظر: الشاطبي 59/4 - 68( و)اليوبي525(؛ اإذ لأ يتسع 

بينهما هي  الكريم، والعلاقة  القراآن  المقاصد هو  الأأدلــة على مشروعية  واأول  البحث لذلك. 

علاقة الفرع باأصله الذي به ثباته وتحققه، فعلى سبيل المثال: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم 
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فيِ ٱلدِينِ مِن حَرجَ﴾)سورةُ الحج الأآية: 78(، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱل�هَُ بكُِمُ ٱليُسرَ وَلَأ يُرِيدُ بكُِمُ 

ٱل�هََ  البقرةُ: 185(، وغيرهما تدل على مقصد رفع الحرج، وقوله تعالى: ﴿اإنَِ  ٱلعُسرَ﴾)سورةُ 

اإذَِا قلُتُم فَٱعدِلوُاْ﴾)سورةُ الأأنعام: 152(،  يَاأمُرُ بٱِلعَدلِ﴾ )سورةُ النحل: 90( وقوله سبحانه: ﴿وَ

تدلأن على مقصد العدل في كل شيء، وقوله تعالى: ﴿وَلَأ تَعثَواْ فيِ ٱلأرَضِ مُفسِدِينَ﴾1 وقوله: 

الأأعــراف: 56( وغيرهما تدلأن على مقصد  اإصِلَحِٰهَا﴾)سورةُ  بَعدَ  ٱلأرَضِ  فيِ  تفُسِدُواْ  ﴿وَلَأ 

فساد، وقوله تعالى: ﴿وَٱعتَصِمُواْ بحَِبلِ ٱل�هَِ جَمِيعاً وَلَأ تَفَرَقوُاْ﴾ )سورةُ اآل عمران:  النهي عن الأإ

103( وغيرها، تدل على مقصد الأتفاق والوحدةُ، وعدم الــخلاف، وقد ذكر القران الكريم 

اإثباتها جاء بطرق مختلفة واأساليب متنوعة،  اأنواعاً كثيرةُ من المقاصد في مواضع مختلفة، و

جمال ومرةُ على التفصيل)ابن  فمرةُ يصرح بها، ومرةُ يومئ اإليها، وتارةُ يذكرها على سبيل الأإ

له مملواآن من تعليل  له(: )والقراآن وسنة رسول ال� قيم الجوزية 22/2(، قال ابن القيم )رحمه ال�

التي لأأجلها  الأأحكام بالحكم، والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم 

والسنة في نحو  القراآن  ولو كان هذا في  حكام، ولأأجلها خلق  تلك  الأأعــيــان،  الأإ تلك  شرع 

مائة موضع اأو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على األف موضع بطرق متنوعة( )ابن قيم الجوزية 

المعنوية،  كلياتها  اإلى  الشريعة  رجوع  اإلى  نظرنا  )فاإذا  له(:  ال� الشاطبي)رحمه  وقال   ،)22/2

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  وهي  الكمال،  على  القراآن  تضمنها  قد  وجدناها 

ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر اأيضا( )ينظر: الشاطبي 182/4(

من السنة النبوية جاءت اأحاديث كثيرةُ لبيان المقاصد العامة، والمقاصد الخاصة، يعسر 

حصرها، لكننا نذكر منها: 

)الشرك  قــال:  وما هن؟  له،  ال� رســول  يا  قالوا:  الموبقات(،  ) اجتنبوا  السبع  قوله صلى الله عليه وسلم:   -  1

له اإلأ بالحق، واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتولي يوم  بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم ال�

الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات( )رواه البخاري، كتاب الحدود، باب رمي 

المحصنات 2515/6رقم )6465(. 

له؟ قال: )اأن  له عنه قال: ساألت النبي e: اأي الذنب اأعظم عند ال� 2 - عن ابن مسعود رضي ال�

تجعل لله نداً وهو خلقك(، قلت: اإن  ذلك  لعظيم، قلت: ثم اأي؟ قال: )ثم اأن تقتل ولدك 

اأن تزاني بحليلة جارك( )رواه البخاري،  اأي؟ قال: )ثم  اأن يطعم معك(، قلت: ثم  تخاف 

)1( سورةُ البقرةُ: 60.
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كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية ان ياأكل معه 8/8 رقم )60001(. 

شــراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، اأو  3 - قوله e: )اأكبر الكبائر: الأإ

قال وشهادةُ الزور( )رواه البخاري، كتاب الأستئذان، باب قوله )ومن اأحياها( 2519/6 رقم 

 .)6477(

له e قــال، وحوله عصابة من اأصحابه:  ال� اأن رســول  له عنه  ال� 4 - عبادةُ بن الصامت رضي 

تاأتوا  اأولأدكــم، ولأ  بالله شيئاً، ولأ تسرقوا، ولأ تزنوا، ولأ تقتلوا  اأن لأ تشركوا  )بايعوني على 

له،  ببهتان تفترونه بين اأيديكم واأرجلكم، ولأ تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فاأجره على ال�

ومن اأصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارةُ له، ومن اأصاب من ذلك شيئاً ثم ستره 

اإن شاء عاقبه(،  فبايعناه  على ذلك)رواه البخاري، كتاب  له، اإن شاء عفا عنه و له فهو اإلى ال� ال�

يمان حب الأنصار 15/1 رقم )18( يمان، باب علامة الأإ الأإ

الخمر حين يشرب وهو  يزني وهو مؤمن، ولأ يشرب  ) لأ  يزني  الزاني حين   :e وقوله   -  5

مؤمن، ولأ يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولأ ينتهب نهبة، يرفع الناس اإليه فيها اأبصارهم، حين 

ينتهبها وهو مؤمن(. 

له تبارك وتعالى  قد  حرم  عليكم دماءكم، واأموالكم،  6 - وقوله عليه الصلاةُ والسلام: )فاإن ال�

واأعراضكم، اإلأ بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، األأ هل بلغت(، 

بعدي كفاراً،  ترجعن  ويلكم، لأ  اأو  )ويحكم،  قــال:  نعم،  األأ،  يجيبونه:  ذلــك  ثلاثــاً، كل 

يضرب بعضكم رقاب بعض( )رواه البخاري، كتاب المظالم، باب النهبى بغير اإذن صاحبه 

875/2 رقم )2343(

7 - وقولهe: )لأ ضرر ولأ ضرار( )رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه 

742/2 رقم )2340(، والبيهقي، كتاب اأدب القاضي، باب ما لأ يتحمل القسمة394/20 

رقم )20472(، دل على مقصد كليٍ وهو رفع الضرر. 

اأنَ السنََة جاءت لتقرر ما جاء القراآن الكريم به من  فدلتَ هذه الأأحاديث ونظائرها على 

وتشهد  واأمــوالــهــم،  وعقولهم  ونسلهم  واأنفسهم  دينهم  في  الناس  مصالح  حفظ  في  مقاصد 

اأي  بالموبقات:  المقاصد  هذه  على  الأعتداءَ  السُنََةُ  تسمي  فمرةُ  بالأعتبار،  المعاني  لهذه 

المهلكات، ومرةًُ تبين وجوب حفظها وحرمة الأعتداء عليها، ومرةًُ تذكر بيعة النبي r لأأصحابه 

له(: )وقد مرَ  ال� يمان عمن اعتدى عليها، قال الشاطبي)رحمه  لأأجل حفظها، وتارةُ تنفي الأإ

اأن المصالح لأ تعدو الثلاثة الأأقسام: وهي الضروريات، ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات، 
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ويضاف اإليها مكملاتها، والتحسينيات، ويليها مكملاتها، ولأ زائد على هذه الثلاثة المقررةُ 

اإذا نظرنا اإلى السنة وجدناها لأ تزيد على تقرير هذه الأأمور، فالكتاب  في كتاب المقاصد، و

اأتى بها اأصولأً يرجع اإليها، والسنة اأتت بها تفريعاً على الكتاب، وبياناً لما فيه منها، فلا تجد 

اإلى تلك الأأقسام( )ينظر: الشاطبي346/54(، )ينظر: الكبيسي  في السنة اإلأ ما هو راجع 

القراآن وفي السنة، فلم يتخلف عنها شيء(  244(، وقال: )وقد كملت قواعد الشريعة في 

من  مصدر  فهو  اأيضاً،  جماع  الأإ المقاصد  مشروعية  اأدلــة  ومن  الشاطبي349/54(.  )ينظر: 

الصِغر  علة  على  الأتفاق  مثل  والعلَلِ  الجزئية  الحِكَمِ  بعض  على  كالأتفاق  ثبوتها،  مصادر 

التزويج والأأمــوال، والحكمة في ذلك درء مفسدةَُ سوءِ تصرفه، وجلب  الموجبة للولأية في 

مصلحته، فالمقاصد التي اجُمع عليها اأقوى من المختلف فيها، وهو مهم في باب الترجيح 

جماع ينعقد باتفاق جميع المجتهدين وشرط المجتهد معرفة مقاصد  بين المقاصد، ثم اإن الأإ

الشريعة في اجتهاده، وعليه فلا اجماع بلا مجتهدين، ولأ اجتهاد بلا معرفة للمقاصد؛ لأأن 

كل واحد منها شرط للاآخر، ومن الأأمثلة بهذا الصدد الأتفاق على الحِكَم والغايات والمقاصد 

الشرعية التي ثبتت في القراآن والسنة)ينظر: الشاطبي130/5(، )الخادمي35(.

نشاأ ابتداءً من باب القياس  واأما دلألة القياس على المقاصد، فهي كون المقاصد جزءاً 

حين تكلم الأأصوليون عن العلة وقسموها بحسب مقصد الشرع، واأنها: ضرورية، وحاجية، 

وتحسينية، واشترطوا فيها اأن تكون مشتملة على المناسبة، وهي مراعاةُ المقاصد باأن يحصل 

الخمر،  تحريم  علةَُ  سكار  الأإ فمثلاً  ودفع مفسدةُ،  عليها جلب مصلحة  الحكم  ترتيب  من 

نبيذ  في  متحققة  العلةَ  الشرع، وهذه  والمال، وهي من مقاصد  العقل  فيها حفظ  والمناسبة 

الشعير، فيتعدى اإليه حكم التحريم لتحقيق ذات المقصد، فالمناسبة عند الأأصوليين ليست 

اأحكام  تعليل  المبحث عن  الشرع فقطٍ، وتكلموا في هذا  تتفق مع مقاصد  التي  مطلقة بل 

الشارع، وهو الأأساس الذي تبنى عليه مقاصد الشريعة، وتكلموا عن تحقيق المصالح ودفع 

عُلم  مما  المجتهد  حذفه  الــذي  الوصف  يكون  باأن  والتقسيم،  السبر  مسلك  في  المفاسد 

البعض  التعليل بالحكمة والتي سماها  القياس  الشارع، ومما تكلموا فيه في باب  اإلغاءه من 

باأنها جلب المصلحة وتكميلها، ودفع المفسدةُ وتقليلها، وبهذا تكون الحكمة هي مقاصد 

الشريعة، فالعلاقة بين القياس والمقاصد وثيقة، اأهم عراها المناسبة )ينظر: الكبيسي 136(، 

اأمر  اإلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية  الغزالي: )وجميع  اأنــواع  المناسبات ترجع  قال 

المناسب( )الخادمي 36(. ثم  اأمر مقصود، فهو  اإلى رعاية  اأشار  مقصود فليس مناسباً، وما 
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بتتبع جزئياته، دلَ بما لأ يقبل الشك على مشروعية  اأمــر كلي  الــذي هو تقرير  اإن الأستقراء 

اأن الشريعة وُضِعت لتحصيل مصالح  المقاصد، فاستقراء نصوص الشريعة يفيد علماً قطعياً 

العباد ودفع المفاسد عنهم، وهذا التعليل مستمر في كل تفاصيل الشريعة، وهو المعتمد كما 

ذكر الشاطبي، بعدما اأورد نصوصاً شرعية متضمنة تعليل الشريعة لبعض اأحكامها تعليلاً كلياً 

الشريعة هو  اإثبات مقاصد  واأعظمها في  الطرق،  اأول  اأن  ابن عاشور  الطاهر  اأو جزئياً، ويرى 

العلة  في  اشتركت  اأحكام  اأدلــة  واستقراء  العلل،  المعروفة  الأأحكام  استقراء  بنوعيه:  الأستقراء 

على  باأن  الأستقراء  دالٌ  البيضاوي  وذكــر   ،)56/  3 عاشور  )ابــن   ،)81/2 الشاطبي  )ينظر: 

له تعالى اإنما شرع اأحكامه لمصالح عباده اإحساناً وتفضيلاً، فاإذا تتبعنا نصوص الشريعة  اأن ال�

واأحكامها، واستقرينا عللها عندئذٍ تتبين لنا مقاصد الشريعة؛ لأأن استقراء عللٍ كثيرةٍُ متماثلة، 

كانت ضابطاً لحكمة متحدةُ ما، يمكن اأن نستخلصُّ منها حكمة واحدةُ، فنجزم اأنها مقصد 

الشرع، كما يُستَنتج من استقراء الجزئيات تحصيلُ مفهوم كليّ حسب قواعد المنطق)ينظر: 

الشاطبي 81/2(، )ابن عاشور 3 /56(. 

اأي  اأن  العادةُ  العقول، وما جرت عليه  اأن من بداهة  فاأدلــة كثيرةُ: منها  المعقول  واأمــا من 

نظام لأ يقصد منه تحقق منافع، ودفع مضار، يُصَفُ بالفشل، وصاحبه بالجهل والقصور، 

نسان مكرماً،  له تعالى خلق الأإ وهذا ممتنع بحق من وصف نفسه باأحكم الحاكمين، ثم اإن ال�

سراء: 70(، ومن لوازم تكريمه له تحقيق  كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَد كَرَمنَا بَنِي ءَادَمَ﴾)سورةُ الأإ

اإلأ لم يكن حينئذٍ مُكرماً)ينظر: الرازي/174(.  مصالحه، ودفع المضار عنه، و

المبحث الثاني: مدخل اإلى تنظير المقاصد

المطلب الأأ ول: تنظير المقاصد وتدوينها عند المتقدمين: 

اأن  اأقواله واأفعاله واأقضيته، يجد  له عليه وسلم، والناظرُ في  ال� النبي صلى  اإنَ المتتبع لسيرةُ 

المقاصد كانت مستقرةُ مركوزةُ في ذهنه عليه الصلاةُ والسلام؛ اإذ اأن كثيراً من اأحكام الشريعة 

معللة، كما ذكر الأأصوليون ذلك حين تكلموا عن العلل المناسبة، والذي صار علم المقاصد 

اإن لم ينصا عليها، كالنصوص المتوافرةُ )كقوله  لأحقاً، فاأصول علم المقاصد في الوحيين و

تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فيِ ٱلدِينِ﴾ سورةُ الحج: 78، وقوله تعالى: ﴿لَأ يُكَلفُِ ٱل�هَُ نَفسًا 

البقرةُ:  ٱلعُسرَ﴾ سورةُ  بكُِمُ  يُرِيدُ  وَلَأ  ٱليُسرَ  بكُِمُ  ٱل�هَُ  ﴿يُرِيدُ  البقرةُ: 286،  وُسعَهَا﴾ سورةُ  اإلَِأ 

185، و)ينظر: المصيلحي، 54/1، )اليوبي 42( على قاعدةُ )التيسير ورفع الحرج( ونحوها. 
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من  والتابعين  عنهم  له  ال� الصحابة رضي  نفوس  في  الشرعية حاضرةُ  المقاصد  كانت  كذلك 

بعدهم، تمثلت في دعوتهم اإلى اإعمال القياس والراأي والتعليل، ولعل وصية عمر بن الخطاب 

له عنه لأأبي موسى الأأشعري: )الفهمَ  الفهم، فيما يَختلِجُ في صَدركِ، ممّا لم يَبلُغك  رضي ال�

في القراآنِ والسُنةِ، فَتعَرف الأأمثالَ والأأشباهَ، ثمُ قسِ الأمُورَ عندَ ذلك، واعمد اإلِى احَبهَا اإلِى 

له، واشَبهِهَا فيِمَا ترى( )رواه لدارقطني في السنن، كتاب في الأقضية والأحكام 367/5 رقم  ال�

)4471(، البيهقي في الكبرى، كتاب ادب القاضي، باب ما يقضي به القاضي 399/20 

رقم )20372(، تظهرُ اهتمام اأهل ذلك العصر بالنظر المقاصدي، والأجتهاد المصلحي، فلم 

يكن للعلوم تدوينٌ اآنذاك)ينظر: الخادمي 53 - 55(. ثم اإن المتتبع لجذور التدوين في علم 

المقاصد، يجد اأنها ممتدةُ اإلى عمق العصور الذهبية لتدوين العلوم عند علماء المسلمين، 

من القرن الثالث الهجري فكانت موضوعاته مبثوثة في كتبهم على شكل مسائل وموضوعات 

له( )ت: 279ه ( كتابه )الصلاةُ ومقاصدها(، و)العلل(،  لفَ الترمذي)رحمه ال� اإشارات، فاأ و

الشاش)رحمه  واأبو بكر  للفرائض،  عقلياً  تعليلاً  واأسرارها، وذكر  الشريعة  كما تكلم في علل 

له( )ت: 365ه ( كتابه )محاسن الشريعة(، والأأبهري )ت: 375( كتابه )الأأصول(، وكتاب  ال�

)التقريب  كتابه:   )403 )ت:  له(  ال� )رحمه  والباقلاني  والعلل(،  والدلأئل  الجواب  )مساألة 

رشاد في ترتيب طرق الأجتهاد(، وغيرهم، فكانت سمتُ اآثارهم، وعلامة تاآليفهم: النظرُ  والأإ

وبيان محاسن  والتنصيصُّ عليها،  الفقهية  والحِكَم  والتفصيلية،  الجزئية  والأأســرار  التعليل  في 

الجويني  مــام  الأإ ثم جاء  )المصيلحي، 150/4(.  للخادمي 56(،  الشريعة وخصائها)ينظر: 

اإبانة  له( )ت: 478ه (، فكانت الريادةُ له في تشييد البناء المقاصدي وفتح بابه، و )رحمه ال�

السبك، ولأ  باأسلوب قوي  والتقسيمات،  القواعد، والمصطلحات،  العامة، فوضع  مسالكه 

برهان على ذلك اأقوى من كتابه )البرهان(، فاستعمل لفظ المقصد، والمقاصد، والمقصود 

مرات كثيرةُ، واأحياناً يُعبَر عنها بلفظ الغرض والأأغراض، وكلامه في الباب الثالث من كتاب 

القياس اأهمُ ما لفت فيه الأأذهان اإلى مقاصد الشريعة، وقد قسَم مراتبها اإلى خمسة: 

1. الضروري، كالقصاص المعلل بحفظ الدماء المعصومة. 

جارةُ بين الناس.  2. الحاجي، كالأإ

3. مالأ يتعلق بضرورةُ خاصة، ولأ حاجة عامة، لكن يلحظ فيه قصد جلب المكرمات، 

والتخلي عن نقائضها، كالطهارات. 

4. مالأ يتعلق بالضروري والحاجي، فهو دون القسم الثالث، وهو محصور في المندوبات.
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الحاجات، ولأ  الــضــرورات، ولأ  باب  واأصلاً، لأ من  للمستنبطٍ معنىً  فيه  يلوح  5. مالأ 

المكرمات، فالجويني سابق لغيره في تقسيم مقاصد الشريعة الى: )ضروريات، وحاجيات، 

وتحسينيات( بعد اأن بسطٍ الحديث في بيانها)ينظر: الجويني، 79/2(. 

له(«، فاأخذ ما اأقرّه اأستاذه الجوينيُ وفصله تفصيلاً واضحاً  مام الغزالي )رحمه ال� ثم جاء« الأإ

في كتبه الأأصولية مثل )المنخول(، و)شفاء الغليل( الذي تكلم فيه عن المقاصد في مسالك 

بالمناسبة،  التعليل  عن  تكلم  حين  )المستصفى(،  وكتابه  المناسبة،  مسلك  عند  التعليل، 

اأن  الغزالي  ويرى  المرسلة وحجيتها،  المصلحة  معرض حديثه عن  في  المصلحي«  »التعليل 

كل  فهي  الشرع  مقاصد  اأمــا  المضرةُ،  ودفــع  المنفعة  الناس هي جلب  عــرف  في  المقاصد 

مفسدةُ،  فهو  يفوتها  ومــا  ومالهم،  ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  تحفظ  مصلحة 

ودفعها مصلحة)ينظر: الطوسي 174(، ويقسم المقاصد اإلى ثلاث مراتب هي الضروريات، 

له(  والحاجيات، وما يقع موقع التحسين والتزيين)الطوسي، 74 - 75(، ويؤكد الغزالي )رحمه ال�

جماع، ويرى اأن المصلحة اإذا تعارضت  على اأن مقاصد الشريعة قد عرفت بالكتاب والسنة والأإ

مع نصُّ شرعي اأهمل الأأخذ بها، اإلأ اإذا وقعت في مرتبة الضروريات فاإن المجتهد قد يوصله 

اجتهاده اإلى الأأخذ بالمصلحة، فصارت المبادئ التي نقحها وحررها في مقاصد الشريعة، 

مام العز الدين بن  هي المبتدى والمنتهى لعامة الأأصوليين)ينظر: الطوسي 175(. ثم كان للاإ

لفََفيه: )القواعد الصغرى(  له(: )ت: 660ه ( دور بارزٌ في هذا الفن، فاأ عبد السلام )رحمه ال�

اإلــى: ضــروري، وحاجي، وتكميلي  المقاصد  الأأنــام(، وقسَم  و)قواعد الأأحكام في مصالح 

ورتبُها،  حقيقتهما،  وبيان  ودرئها،  والمفاسد  وتحقيقها  المصالح  عن  وتكلم  »المتممات«، 

ورتبََ الأأعمال بتفاوتهما، ويجد اأن من مارس الشريعة، وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم اأن 

جميع ما اُمِر به هو لجلب مصلحة اأو مصالح، اأو لدرء مفسدةُ اأو مفاسد، اأو للاأمرين معاً، 

نسان، فلا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء  واأشار اإلى اأن المقاصد تعود بالنفع على الأإ

نسان،  اإنما يعود نفعهما وضرهما على الأإ المفاسد اإلى الديان؛ لأأنه مستغنٍ عن الأأكوان، و

مام  فمن اأحسن فلنفسه سعى، ومن اأساء فعلى نفسه جنى. وفي القرن الثامن الهجريَ جاء الأإ

له( )ت: 790ه   ( فكان المؤسس الحقيقي لعلم المقاصد، ونسُِبَ اإليه كما  الشاطبي )رحمه ال�

نسُِب اأصول الفقه للشافعي، والشعر للخليل الفراهيدي )الكبيسي 338(، )النشمي 199(، 

لفَ فيه كتاب )الموافقات( الذي اأراد اأن يسميه ابتداءً )التعريف  فجعل له كياناً مستقلاً، واأ

باأسرار التكليف( اإلأ اأنه عدل عنها لرؤيا شيخه )ينظر: الشاطبي8/2(، وكتاب )الأعتصام(، 
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ومع اأنهَ عنوَنَ القسم الثالث من كتابه الموافقات بعنوان: مقاصد الشريعة، اإلأ اأنه لم يقف معها 

ضافة اإلى ما كتبه عن المقاصد في كتابه  عند هذا الجزء، بل فصلها في سائر الكتاب، بالأإ

)الأعتصام(، وقد قسم المقاصد اإلى: قصد الشَارع، وقصد المُكلفَ، والأأول اإلى: 

1 - مقاصد في وضع الشريعة ابتداء. 

فهام.  2 - مقاصد في وضع الشريعة للاإ

3 - مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 

4 - مقاصد دخول المكلف تحت التكليف الشرعية. وبحث قصد المكلفَ في اأثني عشرةُ 

وحصر  والأجتهاد،  المقاصد  بين  العلاقة  وذكــر  الشاطبي8/2(،  يقسمه)ينظر:  ولم  مساألة، 

شروط المجتهد في اأمرين اأحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من 

الأستنباط بناءً على فهمه فيها)ينظر: الشاطبي41/5 - 42( وعن علاقة المقاصد بالبدع: ذكر 

اإن خالفت الحق، هي اأسباب  اأن الجهل بمقاصد الشريعة، واتباع الهوى، واتباع العادات و

حصول البدع، فيقول: )هذه الأأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل اإلى وجه واحد، وهو الجهل 

بمقاصد الشريعة، والتخََرص، على معانيها بالظنون( )الأعتصام 690/2(

المطلب الثاني: تنظير المقاصد وتدوينها عند المتاأخرين: 

له(« لم يشهد علم المقاصد اأيَ تطور ملحوظ حتى عصرنا  ال� بعد وفاةُ »الشاطبي )رحمه 

له(، وصار يحثُ على  مام محمد عبده )رحمه ال� هذا، اإلى اأن طُبِعَ كتاب الموافقات، فتلقَفّه الأإ

قراءته ونشره، فاأثمرت جهوده باأن قام تلاميذه بنشره هو وكتاب الأعتصام اأيضاً، يقول الشيخ 

له(: )كثيراً ما سمعنا وصية المرحوم الشيخ محمد عبده لطلاب العلم  له دراز )رحمه ال� عبد ال�

بتناول الكتاب - الموافقات -، وكنت اإذ ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية، فوقف 

اأمامي واأمام غيري صعوبة الحصول على نسخة منه( )الشاطبي 12/1(، ويمكن القول: اإنَ 

لفِت فيها كتب ورسائل كثيرةُ  اآفاق البحث في المقاصد من جديد، فاُ هذه الدعوةُ فتحت 

الطاهر بن عاشور في كتابه )مقاصد  مــام محمد  سلامــي، ويُعَدُ جهد الأإ العالم الأإ في سائر 

بُذِلَ في هذا الباب في العصر الحديث، وقد ذكر رحمه  اَنضَجَ جُهدٍ  سلامية(،  الشريعة الأإ

اإملاء مباحث جليلة من مقاصد  منه  فقال: )هذا كتاب قصدت  للكتاب  تاأليفه  له سبب  ال�

للمتفقهين في الدين،  ثباتها، لتكون نبراساً  سلامية، والتمثيل لها، والأحتجاج لأإ الشريعة الأإ

عصار، وتوصلاً اإلى اإقلال الأختلاف بين فقهاء  ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأأنظار، وتبدل الأإ
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نصاف في ترجيح بعض الأأقوال على بعض عند تطاير شرر  الأأمصار، ودربة لأتباعهم على الأإ

الخلاف، حتى يستتب ما اأردنا غير مرةُ من نبذ التعصب، والفيئة اإلى الحق. ( )ينظر: ابن 

اإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث  عاشور5/3(. ووضَح منهجه حيث يقول: )و

الجديرةُ  اأنها  اأرى  التي  والأآداب،  المعاملات  قوانين  في  التشريع  من  سلام،  الأإ مقاصد  عن 

سلام من تعاريف المصالح والمفاسد،  باأن تخصُّ باسم الشريعة، والتي هي مظهر ما رعاه الأإ

سلامية بين بقية الشرائع، والقوانين، والسياسات  وترجيحها، مما هو مظهر عظمة الشريعة الأإ

والمتتبع  ابن عاشور28/3(،  )ينظر:  المجتمع(  اإصلاح  و العالم،  نظام  لحفظ  الأجتماعية، 

له( ناقش فيه مسائل كثيرةُ تخصُّ المقاصد ومن اأهمها:  للكتاب يجد اأن ابن عاشور )رحمه ال�

احتياج الفقيه اإلى معرفة مقاصد الشريعة، وطرق اإثبات المقاصد، وطريقة السلف في الرجوع 

اإليها، ومراتبها - القطعية والظنية، وضوابطها، واأنواع المصلحة المقصودةُ للشارع، ثم ناقش 

ابن  الشريعة)ينظر:  مقاصد  يندرج تحت  مما  وكثير  والــرخــصُّ،  الــذرائــع،  وســد  القياس،  في 

عاشور33/3(. 

المبحث الثالث: اأنواع المقاصد وبيان مضامينها. 

المطلب الأأول: اأنواع المقاصد واأقسامها: 

للمقاصد تقسيمات كثيرةُ، باعتبارات وحيثيات مختلفة، منها: 

اأولأً: من حيث اأهميتها، واعتبار المصالح التي جاءت للمحافظة عليها، تقسم اإلى: 

خلال باأصل المقصد الشرعي)ينظر:  خلال به يعني الأإ 1. الضروري: هو ما لأبد منه، والأإ

الطوسي174(. 

2. الحاجي: وهو كل ما يرفع الحرج، والمشقة، والضيق، ويجلب التوسعة واليسر، كاإباحة 

الفطر في رمضان للمسافر)ينظر: الشاطبي 21/2(. 

3. التحسيني: وهو الزيادةُ في التوسعة والترفيه بما يدخل تحت مكارم الأأخلاق، ولأ يخرج 

على الأأعراف، مثل التلذذ بالطيبات، ولبس الثياب)ينظر: الطوسي175()، الشاطبي 22/2(.

اأو  الحاجي،  اأو  الــضــروري،  مــن  الحكمة،  اأو  المقصود  بــه  يتم  الــذي  هــو  المكمل:   .4

اإن لم  التحسيني، اأي: اأنه يندرج تحت المرتبة كي يدعم ثبوتها، مثل تحريم قليل الخمر و

سكار )ينظر:  يسكر يكون مكملاً لحالة الضروري في حفظ العقل، وهو في حقيقته حرم للاإ

الأآمدي275/4(. 



380

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

نشاء:  ثانياً: من حيث جهة الصدور والأإ

له لعباده من خلال كتابه الكريم وسنة نبيه e، وهي  1 - مقاصد الشارع: وهي التي شرعها ال�

الغايات الحميدةُ، والأأهداف العظيمة، التي اأراد الشارع حصولها، وتتمثل اإجمالأً وعموماً في 

له وطاعته، وهذا النوع هو موضوع المقاصد  تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وتقرير عبودية ال�

بشكل عام، والذي اأصبح لأحقاً معروفاً لدى الدراسات الشرعية كعلم مقاصد الشريعة اأو فن 

المقاصد الشرعية، وقسمها الشاطبي اأربعة اأنواع هي: قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً، 

فهام، وقصد الشارع وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصد الشارع  وقصد الشارع في وضعها للاإ

في دخول المكلف تحت حكمها)الشاطبي 8/2(. 

2 - مقاصد المكلف: وهو ما يَقصده المكلفُ في جميع تصرفاته قولأً، وعملاً، واعتقاداً، 

وهي التي تَصَرفََ الحكمُ على مقتضاه، وتَمَيَزَ بين العبادةُ والعادةُ، وما هو خالصُّ لله وما هو 

رياء، قال الشاطبي: )ويكفيك منها اأن المقاصد تفرق بين ما هو عادةُ وما هو عبادةُ، وفي 

والمباح،  والمندوب،  الواجب  بين  العادات  وفي  واجــب،  وغير  واجــب  ما هو  بين  العبادات 

يقصد  الواحد  والعمل  الأأحــكــام،  من  ذلــك  وغير  والفاسد،  والصحيح  والمحرم،  والمكروه، 

بــه اأمــر فيكون عــبــادةُ، ويقصد بــه شــيء اآخــر فلا يكون كــذلــك، بــل يقصد بــه شــيء فيكون 

له اأو للصنم، فالعمل اإذا تعلقت  اإيماناً، ويقصد به شيء اآخر فيكون كفراً، كالسجود لغير ال�

والغافل، النائم،  منها، كفعل  به شــيء  يتعلق  لم  القصد  وعــري عن  التكليفية،  الأأحــكــام   به 

والمجنون( )الشاطبي 8/3(.

فاأهمية دراسة مقاصد المكلف، تكمن في الحكم على ما يصدر عن المكلف من اأقوال 

الــشــارع ومــا قصد، وفــي ضــوء نصوص  اأعــمــال، فاإذا كانت قصوده ونياته واقعة وفــق مــراد  اأو 

له سبحانه، وتترتب على وفقها  وحيه وتعاليم دينه، فاإنه يحكم عليها بالصحة والقبول باإذن ال�

ضافة اإلى فعل سائر الشروط، والمطالب الشرعية الأأخرى  اآثارها ونتائجها في الدارين، هذا بالأإ

المتعلقة بالفعل نفسه، مع سلامة القصد والنية، واأما اإذا كانت قصوده ونياته تخالف مقاصد 

الشرع، وتعارض مراده وتعليماته، فاإنه يحكم على فعله وقوله وتصرفه بالبطلان والفساد، بلا 

ثم والعقاب.  ريب اأو شك، وبوقوع الأإ

ثالثاً: من حيث الأأصالة والتبعية: فالمقاصد الأأصلية: هي المقاصد التي شُرعِت اأصالةً 

الأبتدائي  الأأول  بالقَصْد  قَصَدها  اأنــه  اأي:  وابــتــداءً  اأصلاً  الخالقُ  قَــصَــدَهــا  بمعنى  ــتــداءً،  واب

الأأساسي، وهذا مُستَخلصٌُّ من استقراء نصوص الشرع وتوجيهاته، فهي اإذن المقاصد الراجعة 
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اإلى حفظ الضروريات، ولأحظَ للمكلف فيها، وهو ملزمٌ بفعلها، والقيام بها، ومجبور بتنفيذ 

اأو اضطراراً، وهي معتبرةُ في كل ملة)الشاطبي 154/3 - 155(، وقسمها  اأحكامها اختياراً 

الشاطبي قسمين: 

1 - ضرورية عينية: وهي الواجبة على المكلف في نفسه، فكلُ مكلفٍ ماأمور باأن يحفظ 

لموارد  بضرورية حياته، ويحفظ عقله حفظاً  قياماً  نفسه  واأن يحفظ  اأو عــملاً،  اعتقاداً  دينه 

له سبحانه، ويحفظ نسله التفاتاً اإلى بقاء عوضه في عمارةُ هذه الأأرض، ويحفظ  الخطاب من ال�

ماله استعانة على اإقامة تلك الأأوجه الأأربعة)الشاطبي 146/2(

المجتمع  نظام  لحفظ  العامة؛  بالمصالح  القيام  بها  ويقصد  الكفائية:  الضروريات   -  2

قال  فساد،  والأإ التعرض  والحقوق من  الدين،  بها  يُحفظ  التي  العامة  سلامــي، كالولأيات  الأإ

اأن  الحظ شرعاً،  مُعرى من  المطلوب كفائي  اإن هذا  له(: )ويدلك على  ال� الشاطبي )رحمه 

القائمين به في ظاهر الأأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأأنفسهم بما قاموا به من ذلك، 

فلا يجوز لوالٍ اأن ياأخذ اأجرةًُ ممن تولأهم على ولأيته عليهم، ولأ لقاضٍ اأن ياأخذ من المقضي 

عليه اأو له اأجرةًُ على قضائه. . . ، ولأ ما اأشبه ذلك من الأأمور العامة التي للناس فيها مصلحة 

عامة، ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولأية؛ لأأن استجلاب المصلحة هنا 

مؤد اإلى مفسدةُ عامة تضاد حكمة التشريع في نصب هذه الولأيات، وعلى وفِق هذا المسلك 

يجري هذا العدل في جميع الأأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأأحكام، 

سلام( )الشاطبي 301/2(.  وهدم قواعد الأإ

3 - والمقاصد التابعة: هي المقاصد التي قصدها الشارع على التبعية والتكميل للمقاصد 

المكلف،  حق  رُوعِــيَ  وفيها  الأأصلي،  للمقصد  المؤكِد  الثاني  بالقصد  فشُرعَِت  الأأصلية، 

وتدخل فيها الحاجيات والتحسينات عدا الضروريات)ينظر: الشاطبي 302/2 - 303(

واأقسامها كالتالي: 

فيها،  الرغبة  وحــصــول  وربطها،  الأأصــلــيــة،  المصلحة  وتقوية  تاأكــيــد  يقتضي  مــا  اأحــدهــا: 

لقصد مُــوافــق  المشرُوع  بالسَبب  اإليه  التسََبُب  اإلــى  فالقصد  شــك،  بلا  الــشــارع  مقصود   فهو 

الشَارع، فيصح. 

والثاني ما يقتضي زوالها عيناً، فلا اإشكال في اأن القصد اإليها مخالف لمقصد الشارع عيناً، 

فلا يصح التسبب باإطلاق. 

والثالث ما لأ يقتضي تاأكيداً ولأ ربطاً، ولكنه لأ يقتضي رفع المقاصد الأأصلية عيناً فيصح 
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في العادات دون العبادات)الشاطبي 154/3 - 155(

رابعاً: من حيث تعلقها وحقيقة معانيها: 

· فمن حيث تعلقها بعموم الناس واآحادهم، اأو بعموم التشريع وخصوصه قسمها الغزالي على 

ضافة اإلى مراتبها في الوضوح والخفاء،  ثلاثة اأقسام، فقال: )وتنقسم المصلحة قِسمة اأخرى بالأإ

فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأأغلب، ومنها 

نــادرةُ، وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصالحها  ما يتعلق بمصلحة شخصُّ معين في واقعة 

في الظهور(، وقال ابن عاشور: )مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظ في 

جميع اأحــوال التشريع، اأو معظمها، بحيث لأ تختصُّ ملاحظتها في الكون في نوع خاص 

من اأحكام الشريعة، فيدخل في هذا اأوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لأ يخلو 

التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا اأيضاً معان من الحِكم ليست ملحوظةً في سائر اأنواع 

الأأحكام، ولكنها ملحوظة في اأنواع كثيرةُ( )ينظر: ابن عاشور 162/3(. 

فالمقاصد العامَة: هي المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في كل اأو اأغلب اأصول التشريع، 

اإقامة العدل، واأما المقاصد الخاصة: فهي التي يسعى  كحفظ الضروريات، ورفع الحرج، و

الشرع لتحقيقها في باب معين، اأو في بعض اأبواب التشريع المتجانسة، كالمقاصد الخاصة 

بالعائلة، والخاصة بالتصرفات المالية، والخاصة بالمعاملات المنعقدةُ على الأأبدان، والخاصة 

بالتبرعات، والخاصة بالقضاء والشهادةُ، والمقاصد الخاصة بالعقوبات، وتكون عائدةًُ على 

اأفراد المجتمع لأ جميعهم، واأما المقاصد الجزئية: فهي الأأســرار التي وضعها الشارع  بعض 

عند كل حكم شرعي من اإيجاب، وتحريم، وشرط، وسبب، ونحوها، مثل اإباحة الطلاق لدفع 

الضرر المستمر والحد منه، وغالباً يكون هذا النوع من اهتمام الفقهاء، ويسمونها بالحكمة 

والعلة والمعنى)ينظر: ابن عاشور 121/2(. 

خامساً: وتنقسم من حيث حقيقة المعاني وعدمها، اإلى ثلاثة اأقسام: 

النصوص  مــن  كبير  عــدد  اإثباتها  على  ورد  التي  المقاصد  وهــي  القطعية:  المقاصد   -  1

المصالح  فيها من  لما  بلا خلاف؛  ومراعاتها  اعتبارها  العلماء على  واتفق  ــة،  والأأدل الشرعية 

القطعية اليقينية كحفظ الأأعراض وحفظ الأأموال، فهي الأأصل الذي يصار اإليه عند والجدل 

من  يؤخذ  ما  القطعية  الشرعية  المقاصد  اأمثلة  ومن   ،)142/3 عاشور  ابن  والخلاف)ينظر: 

متكرر اأدلة القراآن تكرراً ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة، كالتيسير فاإنه مقصد للشارع، اإذ 

يقول سبحانه: [يُرِيدُ ال�هَُ بكُِمْ الْيُسْرَ وَلَأ يُرِيدُ بكُِمْ الْعُسْرَ])سورةُ البقرةُ: 185( وقال سبحانه: 
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[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِينِ مِنْ حَرجٍَ])سورةُ الحج: 78(، وقال: [رَبََنَا وَلَأ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اإصِْرًا 

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَِينَ مِنْ قَبْلِنَا])سورةُ البقرةُ: 286(، وقال: [رَبََنَا وَلَأ تحَُمِلْنَا مَا لَأ طَاقَةَ لَنَا 

بهِِ])سورةُ البقرةُ: 286(، وقال: [يُرِيدُ ال�هَُ اَنْ يُخَفِفَ عَنْكُمْ])سورةُ النساء: 28(، ويقول النبي 

مام احمد، مسند الأأنصار 624/36 رقم )22291(.  e: )بعثت بالحنيفية السمحة( )رواه الأإ

، ويقول: )عليكم من الأأعمال ما تطيقون( )رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب ما يكره 

من التشدد في العبادةُ 386/1 رقم )1100(. ، ويقول: )ان هذا الدين يسر، وليس بالعسر 

يُسْرٌ،  الدِينَ  اإ)ِنَ  الدين يسر 23/1 رقم )39( بلفظ:  البخاري، كتاب الأيمان، باب  )رواه 

 وَلَنْ  يُشَادَ الدِينَ اَحَدٌ اإلَِأ غَلَبَهُ(، وقولهe لمعاذ واأبي موسى الأأشعري عندما بعثهما اإلى اليمن: 

)يسرا ولأ تعسرا( )رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره في التنازع والأختلاف 

كتاب  البخاري،  )رواه  ميسرين(  بعثتم  )اإنما  وقوله:   ،  .)2873( رقــم   1104/3 الحق  في 

الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد 89/1 رقم )217(. فمثل هذا الأستقراء 

يمكن الباحث عن مقاصد الشريعة من القول: باأن التيسير من مقاصد الشريعة؛ لأأن الأأدلة 

القراآن الشارع؛ كونها من  اإلى  النسبة  التيسير كلها عمومات متكررةُ، وقطعية   المستقراةُ في 

)ينظر: اأبن عاشور 143/3 - 145( 

2 - المقاصد الظنية: وهي التي اختلفت فيها اآراء العلماء، اأي: التي ثبتت بدليل شرعي 

ظني، والذي لأ يدل على مراده دلألة قطعية، اأو التي يحصل العلم بها من استقراء غير كبير 

استقراء غير كبير  فتحصيلها من  الظنية  المقاصد  )فاأمــا  ابن عاشور:  قال  الشريعة  لتصرفات 

لتصرفات الشريعة؛ لأأن ذلك الأستقراء يكسبنا علماً باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع، 

قال عز الدين بن عبد الــسلام. . . » ومثل ذلك اإن من عاشر اإنساناً من الفضلاء الحكماء 

العقلاء، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم سنحت له مصلحة اأو مفسدةُ لم يعرف 

اأنه يؤثر تلك المصلحة  قوله فيها، فانه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته واألفه من عادته 

العقل  اإفساد  اأمثلتها مقصد سد ذريعة  ويكره تلك المفسدةُ« ( )اأبــن عاشور 3/ 143(ومــن 

سكار، فتكون  وذلك بتحريم القليل من الخمر، وكذلك تحريم النبيذ الذي لأ يغلب اإفضاؤه للاإ

الدلألة فيها دلألة ظنية خفية)اأبن عاشور 3/ 143( 

ــراً،  3 - الــمــقــاصــد الــوهــمــيــة: وهـــي الــمــصــالــح الــمــلــغــاةُ الــتــي يظنها الــنــاس صلاحــــاً وخــي

له )يــنــظــر: اأبـــن عــاشــور  ولــكــنَ فــي حقيقتها ضـــرر وفــســاد، وكــالــتــعــامــل بــالــربــا الـــذي حــرمــه ال�

.)145 - 143/3
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المطلب الثاني: تعداد المقاصد ومضامينها: وتعرف هذه المقاصد بالضرورات الخمس، 

اأو الكليات الخمسة اأو الأأصول الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لكن هذا 

اأنــواع،  اإلى انحصارها بخمسة  العلماء كما سنبين، فذهب بعضهم  باتفاق  العدد لم يحظ 

واحد،  مقصد  في  والنسل  والنسب  العِرض  دمج  من  ومنهم  سادساً،  العِرض  زاد  من  ومنهم 

ويمكن   ،)69 غريب،  والأأمن)ينظر:  والحرية  العدالة  مثل:  المقاصد  في  زادوا  والمتاأخرون 

تهذيب هذه الأآراء اإلى اتجاهين رئيسيين هما: 

الأتجاه الأأول: يرى اأن الضروريات خمسة: )ديــنٌ، ونفس، وعقل، ونسل، ومــال(، وهو 

مذهب الجمهور الذين لم يذكروا العِرض ضمنها اأو صرحوا بعدم اعتباره ضرورياً، كما اختلفوا 

والتعبير  بالنَسَب،  بعضهم عنه  وعبَر  الفَرجْ  اأو  بالبِضع  بعضهم  فسمَاه  منها  الرابع  في تسمية 

بالنسَل اأولى؛ لأأنه اأعَمُ من النسب)ينظر: الشاطبي 31/1(، واأول من قسم الضروريات اإلى 

له( وسبب قصره لها على خمسة، وجود الأأحكام  ال� مــام الغزالي )رحمه  اأنــواع هو الأإ خمسة 

في حفظها، ومنع الأعتداء عليها، ووجودها في الشرائع الأأخرى، فمقصود الشرع من خلقه 

الضروريات  ورتبة  ومالهم،  ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  يحفظ  اأن  وهو  خمسة، 

التي هي اأقوى رتب المصالح تتضمن حفظ هذه الأأصول الخمسة، ومثاله قضاء الشرع بقتل 

الكافر المضل؛ لأأنه يتضمن حفظ دين الخلق، وقضاؤه باإيجاب القصاص لأأنه يتضمن حفظ 

لمتضمنه حفظ  الزنا  اإيــجــاب حد  و العقول،  لتضمنه حفظ  الشرب  اإيــجــاب حد  و النفوس، 

اإيجاب زجر السراق لتضمنه حفظ الأأموال، فالخلق مضطرون لأأن يحفظوا  النسل والأأنساب، و

الأأصول الخمسة، وتحريم تفويتها، والزجر عن الأعتداء عليها، ويستحيل اأن لأ تتضمنه شريعة 

اأريد بها اإصلاح الخلق، لذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر  اأو مِلةَ من الملل التي 

والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر)ينظر: الطوسي 174(، وجعل الرازي المقاصد خمسة 

ضمن رتبة الضروريات بعدما قسم المصالح اإلى: ضرورية وحاجية وتحسينية، وذكر النسََبَ 

النسب مكملٌ له، ولم يذكر  نـَـه المقصود وحفظ  اأصــح؛ لأأ بالنسَل  النسَل والتعبير  بدلأً عن 

معيناً، فمرةُ  واحــداً  العِرض، ولم يلتزم ترتيب الغزالي للضروريات الخمس، بل لم يلتزم ترتيباً 

قال: )اأما التي في محل الضرورةُ فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة، 

وهي: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل( )فخر الدين الرازي 160/5(، ومرةُ قال: 

)ثم قد عرفت اأن المناسبة التي من باب الضرورةُ خمسة، وهي: مصلحة النفوس، والعقول، 

والأأديــان، والأأمــوال، والأأنساب( )فخر الدين الرازي 458/5(. وذهب ابن الحاجب اإلى اأن 
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المراتب  اأعلى  وهــي  اأصله،  في  ضــروري  ضربان:  )والمقاصد  قفال:  خمس،  الضروريات 

كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال( )ابن 

له(، فقال: )والمناسب ينقسم اإلى ما هو في محل  الحاجب 240/2(، وكذا القرافي )رحمه ال�

الضرورات. . . نحو الكليات الخمس وهي:  حفظ  النفوس، والأأديان، والأأنساب، والعقول، 

والأأموال، قيل: والأأعراض( )القرافي 391(، فذكره العِرض بصيغة التمريض يدل على تضعيف 

اأن المصالح مراتب ثلاث:  اآنفاً من  عدِه له من الضروريات. ووافق ابن قدامة مَنْ ذكرناهم 

اأن  الضروريات وهي:  رتبة  والمقاصد خمسة تقع ضمن  )ضــروري، وحاجي، وتحسيني(، 

فقد  له(  ال� الأآمدي)رحمه  واأمــا  ومالهم.  ونسبهم،  وعقلهم،  واأنفسهم،  دينهم،  عليهم  يحفظ 

جعل ترتيب الضروريات الخمسة على ترتيب الغزالي حين ذكرها اأولأً، وبين اأن المقصود من 

شَرعِ الحُكم اإما اأن يكون ضرورياً اأو لأ، فاإن كان من قبيل المقصد الضروري فهو اإما اأصلٌ اأو 

لأ، فاإن كان اأصلاً فهو راجع اإلى المقاصد الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 

والمال، فحِفظ هذه المقاصد من الضروريات التي لم تخلو ملة ولأ شريعة من رعايتها، لكنه 

حين تكلم عن الترجيح بينها قدم حفظ النسل على حفظ العقل، كما هو الحال في تقديم 

حفظ النفس على حفظ العقل؛ لأأن حفظ العقل فرع عن حفظ النفس والنسل فبحفظهما 

يكون حفظ العقل، وبفواتهما يفوت العقل اأيضًا، اأما حفظ العقل فلا يتضمن حفظ النفس 

والنسل. وبَيَنَ اأنَ سَبَبَ حصر المقاصد بالخمس هو النظر اإلى واقع العلم بانتفاء اأي مقصدٍ 

ضروري خارج عن الخمسة في العادةُ. )ينظر: الأآمدي274/3 و 276/4(, وحَصَرَ ال شاطبي 

رتبها على  فمرةُ  بترتيبها،  يتقيد  لم  اأنــه  اإلأ  اآنفاً،  المذكورةُ  الخمسة  الأأنــواع  في  الضروريات 

قدَم  اآخر  واأنها مرعية في كل ملة، وفي موضع  الدين والنفس والنسل والمال والعقل،  حفظ 

العقل على النسل والمال، فذكر اأن الأأصول الكلية التي حفظتها الشريعة خمسة وهي: الدين 

والنفس والعقل والنسل والمال )الشاطبي: 20/2 و236/3(، وذكر اتفاق الأأمة على حفظها 

دون عَدِ العرض معها، اإلأ اأنه لم يعتبر ذلك الأتفاق اإجماعا؛ً لأأنه لم يثبت بدليل معين، ولو 

اإليه، بل عُرفِت ملائمتها  جماع، ولم يشهد لنا اأصل معين برجوعها  اأهل الأإ اإليه  ثبت لرجع 

للشريعة بمجموع اأدلة لأ تنحصر في باب واحد، كما بيَن اأن حفظ الضروريات الخمسة معتبر 

شرعاً، وثابتٌ باستقراء جزئيات الأأدلة، فنقطع بحفظ ذلك، واعتباره حيث وجدناه )الشاطبي: 

20/2 و236/3(. مع اأن الشاطبي عدَ العِرض داخلٌ تحت ضروري النفس فقال: )واأما العِرض 

الملحق بها، فداخل تحت النهي عن اأذيات النفس( )الشاطبي: 238/3(، اإلأ اأنه عاد فاألحق 
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حفظ العِرض بالضروريات فقال: )فله » اأي العِرض« في الكتاب اأصل شرحته السُنََة في اللعان 

له( في معرض  ال� والقذف، هذا وجهٌ في الأعتبار في الضروريات( واأشــار ابن عاشور )رحمه 

كلامه عن تقسيم المصلحة باعتبار عموم الأأمة والأأفراد اإلى اأن الضروريات خمسة وهي: دين، 

اعتبار  بعدم  - 239(، وصــرحَ  ابن عاشور 236/3  والأأنساب)ينظر:  والمال  والعقل  والنفوس 

العِرض من الضروريات قائلاً: )واأما عدُ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب اأنه من 

اإن الذي حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، على  قبيل الحاجي، و

عدِهِ في الضروري هو ما راوَه من ورود حدِ القذف في الشريعة، ونحن لأ نلتزم الملازمة بين 

الضروري وما في تفويته حد، ولذلك لم يعده« الغزالي«)ينظر: الطوسي174(، وابن الحاجب 

ضروريا )ابن الحاجب 240/2(، ويرى اليوبي وهو من المعاصرين: اأن المحافظة على العِرض 

حاجيةٌ اأو تكميلية، وتندرج تحت ضروري اآخر وهو النسب اأو النسل، بعد اأن ذكر الخلاف، 

والأأدلــة، وناقشها، فقال: )فمن خلال هذه المعاني الكثيرةُ يمكن اأن يقال: اإن الطعن في 

المنع منه من باب  اأمــره يكون  يلزمه  اأو ممن  اأسلافــه،  نسان بمعنى قذفه، وقــذف  الأإ عرض 

المحافظة على ضروري اآخر، وهو النسب اأو النسل على ما سبق، فبناءً عليه تكون المحافظة 

على العرض هنا تكميلية اأو حاجية، واأما الطعن في العرض بالشتم والذم غير القذف، كذمه 

باأنه: بخيل، اأو ظالم، اأو غيبته، اأو نحو ذلك، فهذا وان كان محرماً غير اإنه لأ يصل اإلى درجة 

اإنما يكون حاجياً فقطٍ( )اليوبي 282 - 283(، والذي يبدو اأن خلاف العلماء  الضروري، و

استقراء  بين  اإثباتها  طريقة  في  اإلــى خلافهم  راجــع  من عدمه  بالخمسة  المقاصد  في حصر 

لنصوص الشرعية وترتيب الحدود والعقوبات في التعدي عليها، وبين استقراءٍ لواقع وعادات 

الملل والشرائع واثبتها بالتعقل بحيث صار الحفاظ عليها متفق عليه بين العقول بديهياً، قال 

الأآمدي في سبب انحصار المقاصد في خمس: )والحصر في هذه الخمسة اأنواع اإنما كان 

نظراً اإلى واقع العلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادةُ( )ينظر: الأمدي274/3(، 

وقال ابن اأمير الحاج: )وتسمى هذه بالكليات الخمس،. . . وحصر المقاصد في هذه ثابت 

بالنظر اإلى الواقع، وعادات الملل، والشرائع بالأستقراء( 

فاإثباتها وحصرها له طريقتان: 

الأأول: هو اهتمام الشارع بوضع اأحكام عدةُ لحفظها، من جانب الوجود باإيجاد الوسائل 

التي تضمن تحصيل المقصد واستمرار بقاءه، ومن جانب العدم بوضع الحد والعقوبة على 

ضافة اإلى التَوعَُد الشديد في  خلال بها والتعدي عليها في الدنيا، بالأإ نسان؛ ليكفه عن الأإ الأإ
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اأعلى  المساس بوجودها واستمرارها، وهي  المحذرةُ من  القوانين  اأي بمعنى تشريع  الأآخــرةُ، 

درجة اهتمام الشارع في حفظها)ينظر: الكبيسي 11(.

خلال بها،  له(: )والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الأإ مام الشاطبي)رحمه ال� يقول الأإ

كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع اإليه، والزنا وشرب الخمر وما يرجع اإلى ذلك، مما وضع 

له حد اأو وعيد، بخلاف ما كان راجعا اإلى حاجي اأو تكميلي، فاإنه لم يختصُّ بوعيد في نفسه 

ولأ بحد معلوم يخصه، فاإن كان كذلك فهو راجع اإلى اأمر ضروري، والأستقراء بين ذلك، فلا 

حاجة اإلى بسطٍ الدليل عليه( )الشاطبي: 511/2(.

اأثبتت ذلك،  وعُرفِ باأدنى تعقل، فتجارب الملل والأأمم  والثاني: ما يثبت بالعقل بديهياً 

ولم تختلف العقول فيها بل صار الأتفاق بينهم، ولم يُشرعِ الشارع فيه اأحكاماً مباشرةُ بسبب 

عدم اإمكانية الأختلاف في ذلك، كضرورةُ النسل لأستمرار نوع البشر، وضرورةُ العالم لحياةُ 

نسان ونحو ذلك، وهذا النوع من الضروريات يمكن القول باأنه محل اتفاق بين الأأمم والملل  الأإ

له اأنَ العوائد ضربان منها العوائد العامة التي لأ تختلف  والشرائع، فقد ذَكَرَ الشاطبي رحمه ال�

واليقظة،  والنوم  والحزن،  والفرح  والشرب،  والأأحــوال، كالأأكل  والأأمصار  عصار  الأإ باختلاف 

وتناول الطيبات، واجتناب الخبائث، ونحو ذلك، وهذا الضرب راجع اإلى عادةُ كلية اأبدية، 

وضعت عليها الدنيا، وبها قامت مصالحها في الخلق، وقد بين ذلك الأستقراء، وعلى وفق 

له الأأرض ومن عليها، وهي المادةُ  ذلك جاءت الشريعة، وهذا الحكم الكلي باق اإلى اأن يرث ال�

اأهل العصور الخالية، والقرون  فيُقْضَى به على  اإنها معلومة لأ مظنونة،  الدليل على  التي قام 

له تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لأ تختلف  الماضية، للقطع باأن مجاري سنة ال�

عموماً، فيكون ما جرى منها في الزمن الحاضر محكوماً به على الزمن المستقبل مطلقاً، سواء 

كانت العادةُ وجودية اأو شرعية)ينظر: الشاطبي: 509/2 - 510(.

المبحث الرابع: تنزيل المقاصد في ترتيبها وتعارضها.

المطلب الأأول: تنزيل المقاصد وبيان مراتبها:

يبدو للناظر في كتب المقاصد للمتقدمين والمتاأخرين اأن جهود العلماء تركزت في استقراء 

وجمع المقاصد من غير ترتيب، لذلك لم يلتفت اأغلبهم اإلى ترتيب المقاصد فيما بينها )دين، 

ونفس، وعقل، ونسل، ومال(، بقدر اهتمامهم والتفاتهم اإلى وضع اأولويات مراتبها من حيث 

اأهميتها، وقوتها في ذاتها حيث اأجمعوا على اأن اأعلاها الضروريات واأوسطها الحاجيات واأدناها 
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التحسينيات، لذا جاءت عباراتهم في نسق الكليات لأ على الترتيب، فقد يبداأ بالدين وينتهي 

اأصلاً)ينظر:  الترتيب  اآخــراً، بل رفض بعضهم فكرةُ  الدين عنده  ياأتــي ضــروري  بالمال، وقد 

عطية: 28 - 48(. وقد ذكر السبكي هذا الخلاف مبيناً بعض اأسبابه، فذكر اأن الضروري قد 

يكون دينياً وقد يكون دنيوياً، وعند تعارضهما يلاحظ اأن من العلماء من يرى تقديم ضروري 

الفانية،  السعادةُ  ثمرته  والثاني  الأأبدية  السعادةُ  ثمرته  الأأول  الدنيا؛ لأأن  الدين على ضروري 

بينما يرى اآخرون تقديم ضروري الدنيا على ضروري الأآخرةُ؛ لأأن حق الأآدمي مبني على الشح 

له مبني على المسامحة والتسهيل، ولهذا كان حق الأآدمي مقدماً على حق  والمضايقة وحق ال�

له تعالى اإذا ازدحم الحقان في مكان واحد وتعذر استيفا ؤهما منه، كتقديم القصاص على  ال�

القتل ردةًُ، وقدَم بعضهم حفظ الروح على حفظ العضو، وحفظ الأأعضاء على حفظ البضع 

)النسل(، وحفظ البضع على حفظ المال، وحفظ المال الثمين على المال الحقير، حفظ 

الفروض على حفظ النوافل)ينظر: العز بن عبد السلام، ص146(، ومن اأسباب عدم اتفاقهم 

بها  المقصود  اأن  راأى  »الدين« فمن  المقاصد خلافهم في مفهوم ومقصود كلمة  ترتيب  في 

سلام بتمامه قدم الدين على سائر المقاصد، ومن راأى اأن المقصود بها العبادات المحضة  الأإ

فادتها  قدم النفس مثلا)ينظر: علي جمعة 9(، ولربما عطفوا بعضها على بعض بالواو العاطفة لأإ

مطلق الجمع من غير التفات اإلى ترتيب، اأو اأنهم اأرادوا التخلصُّ من الأخــتلاف في تقديم 

مام الأآمدي)رحمه  شارةُ اإلى اأن الأإ سنوي141 - 142(. وتجدر الأإ بعضها على بعض)ينظر: الأإ

مُبَرهَناً، فجعلها دين ثم نفس ثم نسل ثم  اأوائل من رتب المقاصد ترتيباً دقيقاً  يُعًدُ من  له(  ال�

عقل ثم مال، وناقش وعللَ ومثلَ لها في باب التعارض والترجيح التسلسل السابع عشر من 

الترجيحات العائدةُ اإلى صفة العلة، فيقول: )السابع عشر: اأن يكون مقصود اإحدى العلتين، 

المقاصد الضرورية، فما مقصوده حفظ  الدين، ومقصود الأأخــرى ما ســواه من  اأصــل  حفظ 

اإلى مقصوده وثمرته، من نيل السعادةُ الأأبدية. . . وكما اأن مقصود  اأولــى، نظراً  الدين يكون 

الدين مقدم على غيره من المقاصد الضرورية، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون 

مقدماً على غيره من المقاصد الضرورية، اأما بالنسبة اإلى حفظ النسب؛ فلاأن حفظ النسب 

اإنما كان مقصوداً بقاء النفس مرفهة منعمة، حتى تاأتي بوظائف التكاليف واأعباء العبادات، 

واأما بالنظر اإلى حفظ العقل، فمن جهة اأن النفس اأصل العقل، والعقل تبع فالمحافظة على 

الأأصل اأولى؛ لأأن ما يفضي اإلى فوات النفس على تقدير اأفضليته يفوتها مطلقاً، وما يفضي 

اإلى الفوات مطلقاً اأولى، وعلى هذا اأيضاً يكون المقصود في حفظ النسب اأولى من المقصود 
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الأأمــانــة، وملاك  الــمــال؛ لكونه مركب  اإلــى حفظ  مــا يفضي  العقل، ومــقــدم على  فــي حفظ 

التكليف، ومطلوباً للعبادةُ بنفسه من غير واسطة، ولأ كذلك المال، ولهذا كانت هذه الرتب 

مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها في اأنفسها، وبمثل تفاوت هذه الرتب 

التفاوت بين مكملاتها( )اللامــدي 275/4 - 276(، وكثير ممن جــاءوا بعد الأآمدي  يكون 

سنوي والبدخشي )ينظر: البدخشي  ساروا على منهجه في الترتيب مُسَلمِِينَ له بذلك، كالأإ

184/3(، وابن اأمير باد شاه)ينظر: القاسم بن محمد، 711/2(، والحسين بن القاسم في 

هداية العقول)ينظر: القاسم بن محمد، 711/2(، وابن التلمساني في شرحه للمعالم مضيفاً 

اإليها العرض، ذاكراً اأهمها الدين واأدناها المال)ابن التلمساني 339/2 - 348(، بينما نرى اأن 

بعض الأآخر من العلماء لم يلتزموا ترتيب الأآمدي، بل ذهبوا مذهب الغزالي بتقديم العقل على 

له( في تعليقاته على  له دراز)رحمه ال� النسل بعد ذكر الدين والنفس، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد ال�

المقاصد  الموافقات )ينظر: الطوسي 174( و )الشاطبي20/2( وحاصل الكلام في ترتيب 

في الرتبة الواحدةُ ينحصر في اتجاهين: - الأتجاه الأأول: - في تقديم ضروري الدين على بقية 

الضروريات الأأخرى، وللعلماء فيه قولأن: قول الجمهور وهو تقديم حفظ الدين على حفظ 

الضروريات الأأخرى، فاإذا تعارضت مصلحتان ترجع اأحدهما اإلى حفظ الدين والأأخرى لحفظ 

مقصد اآخر كالنسب مثلاً فاإننا نقدم مصلحة حفظ الدين على مصلحة حفظ النسب، ومما 

نسَ اإلَِأ ليَِعبُدُونِ﴾ )سورةُ الذاريات: 56(، ووجه  احتجوا به قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقتُ ٱلجِنَ وَٱلأإِ

له هي المقصود من خَلْقِ الخَلق وما سواها من حفظ للنفس والعقل والنسل  الدلألة: اأن عبادةُ ال�

والمال فاإنما كان مقصوداً لأأجلها )ينظر: الأآمدي 275/4(، كما استدلوا بقوله عليه الصلاةُ 

له اأحق اأن يقضى( )رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات  والسلام: )فدين ال�

له على حق الأآدميين عند تزاحمهما، ومن  وعليه دين 2464/6 رقم )6321(. ، فيقدم حق ال�

نسان يبذل  اأشهر ما مثلوا له مشروعية الجهاد اإذ فيه تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، فالأإ

اأغلى ما يملكه وهي نفسه لحفظ ما هو اأسمى وهو الدين، والقول الثاني: تقديم الضروريات 

الأأربعة )النفس والعقل والنسل والمال( على ضروري الدين عند تعارضهما، وقد ذكر الأآمدي 

)ينظر: الأآمــدي 275/4(، وابــن الحاجب بصيغة  قــولأً  هذا على صــورةُ اعتراض ولم يذكره 

التضعيف ونقله عنه الأسنوي، وذكره الفتوحي )ينظر: ابن النجار، 727/4(، والكمال ابن 

الهمام )ينظر: اإبن اأمير الحاج، 231/3(، لكن هؤلأء كلهم لم ينسبوا القول اإلى قائل معين، 

اأن هذه الأأربعة الدنيوية حق للاآدميين والدِين حق لله، فاإذا ازدحم هذان الحقان  وحجتهم 
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له مبنية  في موضع واحد وضاق استيفائهما قدم حق الأدميين كما ذكرنا سابقا؛ً لأأن حقوق ال�

له تعالى لأ يتضرر بفوات حقه  على المسامحة وحقوق الأدميين مبنية على المشاحة؛ ولأأن ال�

بينما يتضرر الأدمي بفواته، والمحافظة على حق يتضرر اأولى، وقد وردت صور يقدم فيها حق 

له تعالى، كتقديم القصاص على القتل ردةًُ، وكذا الدَيْن على زكاتي المال  الأآدمي على حق ال�

والفطر، والفطر للمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك اأو زيادةُ المرض على صوم الفريضة 

في  الحرب  في  الخوف  اأيضاً صلاةُ  اأمثلته  ومن  الدين  النفس على حفظ  تقديم حفظ  وفيه 

تقديم حفظ النفس اأو المال على الدين، ويبدو اأن راأي الجمهور هو الراجح؛ لأأن القول الثاني 

لم يُعرف له قائل، وقد وقع خلطٌٍ في نقل كلام الأآمــدي على اأنه راأي، مع اأنه اأورده بصورةُ 

الأعتراض )ينظر: الأآمدي 275/4(. 

الأتجاه  هذا  واأصحاب  الدين،  سوى  الضروريات  سائر  بين  الترتيب  في  الثاني:  الأتجاه 

اتفقوا على تقديم النفس على سائر المقاصد الدنيوية الأأخرى، لكنهم اختلفوا في اأمرين: 

على  النسل؟  اأم  العقل  يقدم  اأيهما  »الــنــســب«،  والنسل  العقل  بين  الترتيب  فــي  الأأول: 

الهمام: وهو تقديم النسب على  ابن  اأحدهما قول الأآمــدي وابن الحاجب والكمال  قولين: 

العقل، وحجتهم اأن حفظ النسب راجع الى حفظ النفس؛ لأأنه من اأجل العناية بالولد كي 

العقل)ينظر:  يقدم على حفظ  النفس  الى حفظ  راجعاً  وما كان  مربي،  بلا  يبقى ضائعاً  لأ 

الأآمــدي276/4(، ويمكن القول: اأن تداوي المراأةُ الحامل بما يضعف اأو يغيب عقلها مؤقتاً 

وحسب مشورةُ الأأطباء من اأجل الحفاظ على سلامة الجنين اأو الحامل نفسها هو من تقديم 

العقل. والقول الأآخــر: هو قول السبكي وصاحب مراقي السعود: بتقديم  النسل على  حفظ 

العقل على النسل، وحجتهم اأن النفس تفوت بفوات العقل لذا فالعقل راجع الى حفظ الأأنفس 

اأولى)ينظر:  له بها ويحفظ بها النسل فتقديمها  ال� اأن العقل هو الأأداةُ التي يعبد  فيقدم، كما 

العطار الشافعي، 322/2، والثاني: في الترتيب بين المال والعرض، فقدم ابن السبكي المال 

على العِرض بقوله: ) كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض(، وذكر المحلي 

اأن عطف العرض على المال بالواو اإشارةُ الى اأنه في رتبة المال، وعطف كلاً من الأأربعة قبله 

بالفاء؛ لبيان اأنه دون ما قبله في الرتبة، وبه قال صاحب مراقي السعود)ينظر: العطار الشافعي، 

الغير،  الزنا كالأستطالة في عرض  322/2(، ويحمل راأي السبكي على ما هو دون فاحشة 

ويؤيد هذا ما ذهب اإليه الزركشي فقد جعل الأأعراض تتفاوت فمنها: ما هو في الكليات وهي 

الأأنساب وهي اأرفع من الأأموال، ومنها ما هو دونها، وهو ما كان من الأأعراض غير راجع اإلى 
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الأأنساب)ينظر: الزركشي 293/3(، بينما يُفهم من كلام زكريا الأأنصاري تاأخير العِرض عن 

المال؛ لعطفه العرض على المال بالفاء، والذي يبدو اأن العِرض قسمين: قسم يرجع الى حفظ 

النسب فهو مقدم على المال، ومنه بذل المال لفكاك المسلمات الأأسيرات ونقل القرطبي 

نسان  جماع عليه )ينظر: القرطبي22/2 - 23(، وقسم لأ يرجع لحفظ النسب كوصف الأإ الأإ

بالظلم والبخل، وهذا لأ يقدم على المال، بمعنى اأن الضرر هنا يمس السمعة اأو المروءةُ اأو 

الجاه فيقدم حينئذ حفظ اأصل المال اإذا كان اخلاله يقيناً)ينظر: العطار الشافعي، 322/2(، 

لكتروني المنتشر في واقعنا المعاصر، والذي يقوم المبتز فيه بتهديد  ويمكن القول اأن الأبتزاز الأإ

الضحية في النيل من سمعته وعرضه اأو جاهه ظلماً وتشهيراً مقابل الحصول على مبالغ مالية 

باهظة يدخل في هذا القسم؛ لأأن تقديم حفظ المال على حفظ العرض في مثل هذه الصورةُ 

يقطع الطريق على المبتز ويمنعه اأو يحده من الأستمرار في نشر اإفساده وانحرافه في المجتمع، 

خصوصاً مع امكانية لجوء الضحية اإلى الجهات الأأمنية اأو القضائية في كبح هكذا جريمة، 

كما اأن تقديم حفظ العرض على حفظ المال في هذا الصورةُ يشجع المبتز على الأستمرار في 

فساد وهو ما تمنعه الشريعة الغراء.  الأإ

المطل ب الثاني: تنزيل المقاصد عند التعارض: 

اأولأً: حفظ الدين: في حفظ الدين يُقدم جانب الوجود على جانب العدم اإذا وقع تعارض 

له، ومثاله صلح  له اأما العدم بجهاد مَنْ اأراد اإطفاء نور ال� بينهما، والوجود يكون بالدعوةُ اإلى ال�

الحديبية حين تعارض استخدام السيف الذي اأراده بعض الصحابة وبين اختيار المعاهدةُ لنشر 

سلام، فاختار النبي e طريق الدعوةُ، بمعنى قدُِم حفظ الدين الوجودي على حفظ  دعوةُ الأإ

الدين العدمي)ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي135/12(

فاإن تعارض حفظ الدين مع حفظ المقاصد الأأخرى، فاإنه اإن كان بين ضروري الدين مع 

ضروري المقاصد الأأخرى فلا يمكن تصوره بمعنى لأ تعارض حقيقي بينهما؛ لأأن التعارض 

الحقيقي اأن يتزاحم وجود الدين مع وجود النفس مثلاً فنرفض وجود النفس ونبقي وجود الدين، 

بطال، اإذ لأ يمكن تصور دين مع عدم وجود متدين به  ولو حصل هذا لعاد اإلى وجود الدين بالأإ

)ينظر: الكبيسي 57(، ومما يوضح هذا دعاء النبيe ببدر: )اللهم اأن تهلك هذه العصابة من 

سلام فلن تعبد في الأأرض( )رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأمداد بالملائكة  اأهل الأإ

1383/3 رقم )1763(، فلا تعارض بين ضروري الدين بالمعنى المطلق مع ضروري مقصد 
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بعض  مع ضــروري  المطلق  الدين  يتعارض ضــروري  اأن  يمكن  ولكن  المطلق،  بمعناه  اآخــر 

له  النفوس اأو الأأموال مثلاً، فاإذا وقع هذا قدم ضروري الدين كبذل المال جهاداً في سبيل ال�

اإيقاف الحدود في الثغور)ينظر: المقدسي172/13(، فاإن وقع التعارض بين حاجي الدين  و

مع ضروريات المقاصد الأأخرى، فاإنه تًقدم ضروريات المقاصد الأأخرى؛ لأأنها اأعلى رتبة، 

اإن تعارضت حاجيات الدين مع حاجيات المقاصد الأأخرى قدُِمَت حاجيات الدين، ومثاله  و

عراض عمَا فيه كلفة ومشقة، لكن الدين  نسان مجبول على التمتع باللذائذ والترفه، والأإ اأن الأإ

نسان، لكنها  افترض عليه الصلاةُ والصوم والزكاةُ والحج، مع ما فيها من مشقة قد لأ يريدها الأإ

نسان  الأإ رغبات  على  قدمت  الدين  للمحافظة على حاجيات  الشرع  اأوامــر  وفق  جــاءت  لما 

من  فيها  ما  مع  الزكاةُ  واأدى  من مشاق،  فيهما  ما  مع  والصيام  الــصلاةُ  فاأدى  في حاجياته، 

فوات بعض المال واأدى الحج مع مشاقه البدنية والمالية، ولو لم يفعل لكان مقصراً في حق 

الدين)ينظر: الكبيسي، 2006، 57(. 

قدُِمَ تحسيني الدين،  التعارض بين تحسيني الدين وتحسيني المقاصد الأأخرى  فاإن وقع 

لهذا  ويرغبه،  نسان  الأإ يهواه  ما  مقدمة على  الشارع  بها  التي جاء  الأأخلاق  بمكارم  فالألتزام 

اإن رغبت به بعض النفوس؛ لأأنها منافية  يحرم الطرب واللهو في الأأماكن العامة وقوارع الطريق و

لمكارم الأأخلاق التي اأمرنا بها الشارع ونهانا عن ضدها؛ لذلك رُفضَِت هذه الرغبات )ينظر: 

الكبيسي، 2006، 57(. 

ــدِم حفظ  قُ الدين  مع ضــروري  الــضــروري  النفس  تعارض حفظ  اإذا  النفس:  ثانياً: حفظ 

ضروري الدين، فاإن وقع التعارض بين حفظ ضروري النفس وبين حفظ ضروري المقاصد 

الأأخرى سوى الدين اأي مع حفظ ضروري )النسل، والعقل، والمال( فاإنه يقدم حفظ ضروري 

النفس؛ لأأنه اأعلا. 

فاإن تعارض ضروري النفس مع حاجي اأو تحسيني الدين، قدُِم ضروري النفس عليهما، 

نِ] )سورةُ النحل: 106(، فبينت الأآية  يمَٰ ومثاله قوله تعالى: [اإلَِأ مَن اُكرهَِ وَقَلبُهُۥ مُطمَئِنُ بٱِلأإِ

نفسه من  ليحمي  الكفر  قول كلمة  له  قتُِل ساغ  والأ  الكفر  نطٌق  اُكــرهِ على  اإذا  المسلم  اأن 

الهلاك)التفسير الكبير للرازي96/2(. 

فاإن وقع التعارض بين الحاجيات باأن تعارض حاجي النفس مع حاجي الدين قدُِم حاجي 

اإن كان التعارض بين حاجي النفس وحاجي المقاصد الأأخرى اأي  الدين؛ لأأنه اأعلى منه، و

اإن  )حاجي النسل، وحاجي العقل، وحاجي المال( قدُِم حاجي النفس؛ لأأنه اأعلى منهم، و
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والتيمم  السفر  في  فطار  كالأإ النفس  قُــدِم حاجي  الدين  تحسيني  مع  النفس  تعارض حاجي 

للمريض)ينظر: الكبيسي، 2006، 41 - 44(

ثالثاً: حفظ النسَل: اإذا وقع التعارض بين حفظ ضروري النسل مع حفظ ضروري الدين اأو 

ضروري النفس فاإنهما يُقدمان عليه لأأنهما اأعلى منه، فاإن تعارض ضروري النسَل مع ضروري 

نجاب على  العقل اأو مع ضروري المال قدُِم ضروري النسَل عليهما، ومثال الأأول تقديم الأإ

النسل على حفظ  لتقدم حفظ  الزوجة  النفقة على  الثاني وجــوب  ومثال  تعارضا،  اإذا  التعلم 

المال. فاإن تعارض ضروري النسّل مع حاجي الدين اأو مع حاجي النفس قدُِم ضروري النسَل 

اأنه محرم شرعاً  عليهما، فمثال الأأول اإجــازةُ نكاح الشغار بعد وقوعه حفاظاً على الذرية مع 

)سورةُ يوسف: 33(، ومثال الثاني اختيار السجن على الزنا اإذا خير بينهما؛ لأأن حفظ النسل 

اإلَِيهِ﴾  اإلَِــيَ مِمَا يَدعُونَنِي  اَحَبُ  مقدم كما في قصة يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ ربَِ ٱلسِجنُ 

)سورةُ يوسف: 33( , واأن تعارض حاجي النسل مع حاجي الدين اأو النفس فاإنهما يُقدمان 

عليه، لكن اإذا تعارض حاجي النسَل مع حاجي العقل اأو حاجي المال قدُِمَ عليهما، فمثال 

الــذي يقدم  الأأول وجــوب طاعة الزوجة لزوجها لأأن فيه انتظام الأأســرةُ وهو من حفظ النسل 

انقطاع  لــعلاج  المال  بذل  الثاني  ومثال  فكرها،  لحرية  تقييد  هو  الــذي  العقل  على حاجي 

النسل)ينظر: الويبي, 45(. 

رابعاً: حفظ العقل: يُقدم حفظ ضروري الدين اأو حفظ ضروري النفس اأو حفظ ضروري 

النسل على حفظ ضروري العقل اإذا تعارضوا، لأأنها اأعلى منه، فاإن وقع التعارض بين ضروري 

العقل وضروري المال قدُِم ضروري العقل ومثاله بذل المال لتعلم العلم. فاإن تعارض حفظ 

ضروري العقل مع حاجي الدين اأو مع حاجي النفس اأو مع حاجي النسل فاإن حفظ ضروري 

العقل يُقدم عليهم؛ لأأنه اأعلى رتبة. 

بينما يقدم حاجي العقل على حاجي المال اإذا تعارضا ومثاله تحريم التجارةُ بالمسكرات 

والحث على اإتلافها)ينظر: المقدسي169/4(، )الكبيسي 48 - 49(

خامساً: حفظ المال: اإذا تعارض حفظ ضروري المال مع حفظ ضروري الدين اأو ضروري 

النفس اأو ضروري النسّل اأو ضروري العقل فاإنها تقدم عليه لأأنها كلها اأعلى منه رتبة. لكن 

يُقدم ضروري المال على حاجيات وتحسينات المقاصد الأأخرى، فمن تقديم ضروري المال 

اإباحة الغبن القليل في البيع، ومثال تقديم ضروري  على حاجي الدين وتحسيناته جواز السلم و

المال على حاجي النفس قطع يد السارق. 
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فاإذا تعارض حاجي المال مع تحسيني الدين اأو مع تحسيني النفس اأو مع تحسيني النسَل 

اأو مع تحسيني العقل فاإنه يُقدم حاجي المال عليها جميعاً، فمثال الأأول تقديم حفظ المال 

اأو هدراً لأ عوض عنه، واأما الثاني فمثاله النهي  على صلاةُ الجمعة اإذا خاف على ماله تلفاً 

سراف وهدر المال في التمتع بالطيبات لأأن حاجي المال مقدم على تحسيني النفس،  عن الأإ

اأقدم على المغالأةُ يكون قد ارتكب خطاأ  ومثال الثالث النهي عن المغالأةُ في المهور ومن 

نسان الحرية في التصرف بماله  شرعياً، ومثال الرابع الحجر على السفيه عند القائلين به فللاإ

)ينظر:  المال  في  التصرف  للسفيه  ولأ  للطفل  يجيزون  لأ  لذلك  بالعقل  مرتبطٍ  الأأمــر  وهــذا 

المغني593/6، )اللباب68/2(، )الأآمدي275/4(.



395

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�Ҿ˓ʓɻЬ�Ӆ ҙ̄ȧȥ�ȦӇǹф��ǵ�Щ

الخاتمة

اأهــم اأبــيــن  اأن  البحث  خاتمة  فــي  واَوَدُ  فضله،  اإكــمــال  و نعمته  اإتــمــام  على  الحمد   لله 

ما توصل اإليه: 

وفق  ومصطلحاته،  مفاهيمه  وتحديد  لــه،  قواعد  بوضع  كــان  المقاصد  لعلم  التنظير  اإن   ·

اإيقاع الحكم الشرعي على  منهج علمي واضح ودقيق، اأما تنزيلها فهو تطبيق هذه القواعد و

يجاد  له، واستنباط الأأحكام من خلالها، وكيفية توجيهها للواقع لأإ الجزئيات ونوازل وفق مراد ال�

حلول للمشكلات المعاصرةُ. 

اإفراده بشكل  · اإن لعلماء المقاصد المتاأخرين جهوداً كبيرةُ في تحديد معالم هذا العلم، و

مستقل، وذكر بعضٍ من تطبيقاته، كالطاهر بن عاشور وغيره، بعدما كان ذكره عند المتقدمين 

مبثوثاً في كتب اأصول الفقه. 

· اإن حصر عدد المقاصد بخمسة اأو ستة هو اأقوى الأآراء لذلك اقتصرت عليها، اأما راأي 

من اأضاف اإليها اأو لم يحصرها بعدد، فالمتتبع للمقاصد التي زادوها يجد لأ تخرج عن هذه 

الخمسة اأو الستة. 

اأو  اأنفسهم  اأو  الخلق في دينهم  نفعها على  يعود  باأحكام  سلامية جاءت  الأإ الشريعة  اإن   ·

نسلهم اأو عقلهم اأو اأموالهم، وهذه الكليات الخمس ليست في رتبة واحدةُ، فبعضها ضروري 

للخلق وبعضها حاجي لهم وبعضها تحسيني، وهي ثابتة باستقراء الأأدلة العقلية والنقلية. 

· لأ يمكن اأن يقع تعارض ولأ تقاطع مطلقاً بين هذه المقاصد اإذا طُبِقت قواعده تطبيقاً 

صحيحاً، فلا تعارض في الرتبة الواحدةُ من جانب الوجود والعدم، ولأ بين رتبة واأخرى. 

له خلق الخلق  · حفظ الدين مقدم على حفظ المقاصد الأأخرى اإذا وقع التعارض؛ لأأن ال�

لأأن حفظ  العقل؛  على حفظ  النسل  قــدم حفظ  ثم  النفس  ثم حفظ  دينه،  اإقــامــة  و لعبادته 

تبعٌ، ثم حفظ  العقل؛ لأأنه  بالتقديم، ثم حفظ  اأولــى  النفس فكان  اإلى حفظ  النسب راجع 

 المال اإن لم يكن حفظ العِرض راجع اإلى حفظ النسب، فاإن كان راجعاً اإليه قدم حفظ العِرض

على حفظ المال. 

على  وتنزيله  قــواعــده،  ضــوء  على  معاصرةُ  بتطبيقات  رفــده  اإلــى  بحاجة  المقاصد  علم   ·

المستجدات الحديثة، خاصة بعد ثورةُ الذكاء الصناعي. 
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· حاجة هذا الفن اإلى دراسات معمقة حول علاقته بمسائل اأخرى كالمصلحة المرسلة، 

والأأخذ بالرخصُّ، والترجيح عند الخلاف، ونحو ذلك. 

· العمل على اإيجاد معاهد اأو اأقسام علمية تهتم بهذا الفن دراسةً، وتدريساً، وتطبيقاً. 
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- القراآن الكريم: 

1 - ابن الحاجب، اأبو عمر عثمان بن عمر بن اأبي بكر، مختصر منتهى السول والأأمل دار 

ابن حزم. 

2 - ابن النجار، اأبو البقاء محمد بن اأحمد بن عبد العزيز الفتوحي، ، 1997م. ، شرح 

الكوكب المنير، مكتبة العبيكان، ط2

الأأميرية،  الكبرى  الطبعة  والتحبير،  التقرير  1318ه (.   - )1316ه   الحاج،  اأمير  اإبــن   -  3

ببولأق، مصر، ط1

4 - ابن حجر العسقلاني، اأحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة 

بيروت. 

الأأوقــاف  وزارةُ  سلامــيــة،  الأإ الشريعة  مقاصد  الطاهر، 2004م،  عاشور، محمد  ابــن   -  5

سلامية - قطر.  والشؤون الأإ

اأبو محمد عز الدين عبدالعزيز، 1994م، القواعد الصغرى، مكتبة  6 - ابن عبدالسلام، 
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المناظر وجنة  اأحمد، 2002م روضــة  بن  له  الدين عبدال� المقدسي، موفق  قدامة  ابن   -  7

المناظر، مؤسسة الريان، ط2. 

8 - ابن قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر 1، 1991م، اإعلام الموقعين عن رب العالمين، 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط. 

له محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  9 - ابن ماجة، اأبو عبدال�

دار اإحياء الكتب العربية. 
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